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يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة محتفيًا بما تقدّمه، طارحًا من جديد وككل سنة وضعها داخل المجتمع
كثر ومكانتها فيه، ورغم المؤشرات السيئة المتعلقة بالمرأة العربية في عالمنا العربي، تبقى المرأة المغاربية أ
حظًا وأبرز حضورًا بالمقارنة مع بقية النساء العربيات، مستفيدة من الحركة النسوية التي تشكلت في
سياق الحركة الوطنية المقاومة للاستعمار وتدعمت إبان الاستقلال تدريجيًا، ورغم ذلك فإن التطلع

للأفضل هو عنوان احتفالات هذه السنة.

المرأة المغربية بين التنمية والمساواة والعنف والسياسة

ية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال الأسبوع المنقضي صرحت فوز
بأن غياب المساواة في المغرب يكلف البلاد من  إلى  في المائة من تطوره على مستوى المؤشرات

التنموية.

ــة ــة المتكــون مــن جمعيــات مدنيــة نسائي ــدوة ائتلاف المســاواة والديمقراطي وقــالت العســولي خلال ن
وحقوقيـــة وتنمويـــة ونقابـــات وأحـــزاب، بـــأن المســـاواة لا تتعلـــق بـــإقرار الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية

والاقتصادية والاجتماعية، بل تمتد إلى المساهمة في رفع معدل التنمية للبلد.
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وتطرقـت عضـو ائتلاف المسـاواة والديمقراطيـة إلى تصـنيف المنتـدى الاقتصـادي – الاجتمـاعي العـالمي
الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة الذي يضع المغرب في الرتبة  من ضمن  دولة في العالم،
ير العالميــة، خاصــة فيمــا يخــص الشــق النســوي “يــؤثر ســلبًا في مــؤشر مؤكــدة أن تذيــل المغــرب للتقــار

التنمية في المغرب”.

ير بــأن العنــف ضــد النســاء في المغــرب يمثــل نســبة مجتمعيًــا، وحســب آخــر الإحصــاءات، كشفــت تقــار
قـاصر يتـم تزويجهـن في السـنة، فيمـا مليـون و  في المائـة، وأن مـا يقـارب %. تفـوق

ألف أسرة تعيلها النساء تعيش الهشاشة والفقر.

وكما هو الحال في أغلب الدول العربية، يسجل ملف المرأة وحقوقها حضوره وبقوة كورقة سياسية
ضاغطـة للتوظيـف أحيانًـا في المناخـات الـتي تتصـنف فيهـا الكيانـات الحزبيـة أيـديولوجيًا بين علمـانيين
وإسلاميين كمــا هــو الحــال في المغــرب، فبحســب خديجــة الربــاح عضــو الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء
المغرب، أداء الحكومة بطيء جدًا (حكومة بن كيران وإسلاميي المغرب)  في تحسين صورة المرأة المغربية،
والدليل عدم تطبيق مقتضيات الدستور الخاصة بالمرأة، وكأن الدستور جاء فقط لإسكات الأصوات
التي خرجت لتطالب بالتغير، حسب تصريحها، وانتقدت الرباح عدم المصادقة على قانون مناهضة

العنف الذي كان من المفتروض المصادقة عليه منذ شهور.

يــرة التضــامن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة، الــتي رأي قــد لا تتفــق معــه بســيمة الحقــاوي، وز
ية ذات صرحــت بــأن الحكومــة الحاليــة عملــت وتعمــل علــى التنزيــل الســليم للمقتضيــات الدســتور
الصلة بقضايا المرأة، من خلال إعداد مشروعي قانون تأسيس هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال
التمييز، والمجلــس الاســتشاري للطفولــة والأسرة اللذيــن أحيلا علــى مســطرة المصادقــة، كمــا قــالت
يرة بأنه تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء في مجال مناهضة العنف الوز
ضـد النسـاء، الـذي تـم تقـديمه بـالمجلس الحكـومي نـوفمبر ، وتأسـيس المرصـد الـوطني للعنـف
ــرأة في الإعلام، كمــا أشــارت الحقــاوي إلى الخطــة الحكوميــة ضــد النســاء والمرصــد الــوطني لصــورة الم
للمساواة كسياسة عمومية تعزز كل المبادرات الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع وحقوق المرأة
المغربيــة في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة، ناهيــك عــن

تأسيس صندوق التكافل العائلي، وصندوق التماسك الاجتماعي.

المرأة في الجزائر ممنوع ضربها

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة على
مــشروع القــانون المعــدل والمتمــم لقــانون العقوبــات المتضمــن إجــراءات جديــدة لحمايــة المــرأة مــن كــل

أشكال العنف.

ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من
الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحًا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات
متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية ويضع صفح الضحية حدًا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة

الزوجة يكون الصفح عذرًا مخففًا فقط) حفاظًا على فرص استمرار الحياة الزوجية.



يـم أي يـة، علـى اسـتحداث مـادة أخـرى لتجر كمـا ينـص مـشروع القـانون، حسـب وكالـة الأنبـاء الجزائر
شكــل مــن أشكــال التعــدي أو العنــف اللفظــي أو النفسي أو المعاملــة المهينــة الــذي بحكــم تكــراره يــبين
الإصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح

كما يضع الصفح من قِبل الضحية في هذه الحالات حدًا للمتابعات الجزائية.

ولنفس الغرض تم تعديل المادة  من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال
الزوج لزوجته لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من

مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.

أمـا الشـق المتعلـق بحمايـة المـرأة مـن العنـف الجنسي يقـترح مـشروع القـانون اسـتحداث مـادة جديـدة
تجرم “كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو التهديد أوالإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”.

كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة  مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة
التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.

وتــم أيضًــا اســتحداث مــادة جديــدة لمحاربــة مختلــف أشكــال العنــف الممــارس ضــد المــرأة في الأمــاكن
العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.

يــة في الجــزائر، وقــد ســببت بعــض نقــاط هــذا المــشروع ســخطًا لــدى بعــض التيــارات السياســية والفكر
حيـث عرفـت الجلسـة امتنـاع نـواب حـزب العمـال عـن التصـويت وغيـاب نـواب أحـزاب تكتـل الجـزائر
الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب “تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري”.

المرأة التونسية بين العنف والطلاق وضعف المشاركة في الحياة السياسية

كثرهم إنصافًا واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ عام ، فقانون تعد تونس من أهم الدول العربية وأ
الأحوال الشخصية وإلغاء تعدد الزوجات والسماح للمرأة بطلب الطلاق هو قانون لايزال حتى الآن
ــا كــان لتــونس سياســيات إيجابيــة ومنصــفة في المســاواة بين يشكــل اســتثناء في العــالم العــربي، فلطالم
الجنسين، حيث أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة كانعكاس مباشر

للتيار المنبهر بالغرب الذي قاد تونس عقب الاستقلال.

ورغم هذه الريادة على مستوى التشريعات تعاني المرأة التونسية كغيرها من نساء العالم من ظاهرة
العنف المسلط عليها إذ أظهرت دراسة تونسية أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة العاملة والتابعة للاتحاد

العام التونسي للشغل أن نسبة النساء المعنفات في تونس بلغت  بالمائة.

وقالت نجوى مخلوف، منسقة هذه اللجنة، خلال ندوة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به
في الثــامن مــارس، إن هــذه المعطيــات الخطــيرة هــي نتــاج بعــض الــدراسات الــتي أعــدتها لجنــة المــرأة
بالاتحاد التونسي للشغل، وأضافت أن هذه النسبة التي وصفتها بالمفزعة تصل حد  بالمائة عالميًا

وتمس خصوصًا النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين  و سنة.



وقـــالت مخلـــوف إن العنـــف تجـــاه المـــرأة علـــى أربـــع أشكـــال؛ العنـــف الجســـدي والنفسي والجنسي
كــدت أن العنــف الجســدي تعرضــت لــه % مــن النســاء في حين تعرضــت والاقتصــادي، فيمــا أ
كدن تعرضهن لاعتداءات .% من نساء تونس إلى عنف نفسي، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي أ
جنسية  . بالمائة، وفقط .% تعرضن للعنف الاقتصادي الذي يتمثل بطرد النساء التعسفي

من العمل.

ويُضــاف مــا ســبق، نســب الطلاق العاليــة الــتي بــاتت تســجلها تــونس وهــو مــا مــن شأنــه أن يهــدد
تماســك النســيج المجتمعــي ومفهــوم الأسرة خاصــة مــع تزامنــه بارتفــاع نســب العنوســة وتــأخر ســن

الزواج.

في سياق متصل قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن
% المرأة التونسية لاتزال غائبة عن الحقل السياسي حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتها السياسية الـ
سنة ، مقابل % في أوروبا، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الرابطة تحت عنوان المشاركة

السياسية للنساء والمسارات الانتخابية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

كد بن موسى أن المرأة التونسية لم تبلغ إلى الآن المكانة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، وأ
حيث تم تسجيل تراجع في نسبة تواجد المرأة في المؤسسات العليا مقابل تقدم حضور الرجل فيها،
قــائلاً إن تواجــد النســاء في المواقــع القياديــة بقــي بين % و% وهــي نســبة تعتــبر ضعيفــة جــدًا،

حيث أشار بن موسى إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا تتواجد به قيادات نسائية بارزة.
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